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Abstract
One of the main considerations that led us to conduct research on the Federal Supreme 
Court’s oversight over the discretionary power of the legislator in Iraq is the presence of 
the court itself. The court is considered binding and plays a crucial role in protecting and 
preserving the Constitution through constitutional oversight of laws and interpretation of 
constitutional texts. Another important role entrusted to the court is to ensure the preservation 
of the federal and democratic nature of the state. As the constitution is the supreme law in 
the country, it establishes public authorities, defines their jurisdictions, and guarantees the 
rights and freedoms of individuals. The legislative authority, when enacting laws, is subject 
to various controls and restrictions. These restrictions can be formal, related to the external 
legitimacy of the law, or they can be objective, concerning the content of the legislation. 
One of the findings made by the two researchers is that the authority of the legislator differs 
depending on the context. It can expand or contract based on the level of binding and the 
extent of substantive restrictions imposed by the constitution.
Keywords: The elements of jurisdiction, the form element, the subject element, the reason 
element, the purpose element.
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مظاهر رقابة المحكمة الاتحاديّة في العراق على السلطة 
يّة للمشرّع  التقدير

ميثم نعمتي3
وفاء عوده طارش الحسيناوي4

]تاريخ الوصول: 1402/02/11 هـ ش؛ تاريخ القبول: 1402/03/27 هـ ش[

المستخلص
  إنّ من أهمّ الاعتبارات التي دعتني للخوض في البحث، في موضوع مظاهر رقابة المحکمة الاتحاديّة 
العليـا فـي العـراق للسـلطة التقديريّـة للمشـرّع، هو وجـود المحکمـة الاتحاديّة العليـا، والذي يعـدّ وجودها 
ملزما لحماية وصيانة الدستور، من خلال الرقابة الدستوريّة على القوانين، وتفسير نصوص الدستور إلى 
جانـب الاختصاصـات الأخـرى، التـي أنيطـت بالمحکمة، بما يکفل الحفاظ على كيـان الدولـة الاتحاديّ 
والديمقراطيّ. وبما أنّ الدستور يعتبر القانون الأسمى في الدولة، والذي يؤسّس السلطات العامّة، ويحدّد 
لهـا اختصاصهـا، ويکفـل الحقـوق والحريّـات العامّـة للأفـراد، فتخضـع سـلطة التشـريع، وهـي بصـدد سـنّ 
التشـريعات، لمجموعة من الضوابط والقيود، سـواء كانت هذه القيود شـکليّة ترتبط بعناصر المشـروعيّة 
الخارجيّة للقانون، أم تتعلّق بالقواعد الشـکليّة التي حدّدها المشـرّع الدسـتوريّ لصحّة التشـريعات التي 
يصدرها المشرّع، وقد تکون هذه القيود موضوعيّة ترتبط بمضمون التشريع. فمن النتائج التي توصلا إليها 
الباحثان أنّ سلطة المشرّع تختلف من ركن إلى آخر، فنجدها تتسع وتتضيّق بحسب درجة الإلزام وحجم 

القيود الموضوعيّة التي يفرضها الدستور.
الكلمات المفتاحية: عناصر الاختصاص، ركن الشکل، ركن المحلّ، ركن السبب، ركن الغاية. 
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المصدما

إنّ ضرورة البحث تکمن بما للرقابة القضائية، ولرقابه المحکمة الاتحادية العليا على السلطة 

التقديرية للمشرّع، من أهميّة کبرى في الحياة السياسية والتشريعية على حدّ سواء في أيّ 

بلد، إذ ما نراه اليوم من کثرة الاتجاهات والتجاذبات السياسية، قد يؤدّي أحيانا إلى إصدار 

تشريعات لا تخدم الشعب، لاسيما في البلدان النامية، التي غالبا ما تکون قد خرجت من 

النظـام الدکتاتـوري إلـى النظـام الديمقراطـي، وعليـه فهـي تکـون بأمـسّ الحاجـة إلـى تفعيـل 

مثل هکذا حقّ، من أجل أن تسير العملية التشريعية بصورة صحيحة. ومن خلال مراقبتنا 

للواقع السياسـي باعتبارنا قرّاء وباحثين في القانون، فلابدّ من وجود جهة رقابية عليا، يکون 

لهـا الـدور التفسـيري والحيـادي الواضـح، الذي لا يوجد فيه ميول لجهات  أو کتل سياسـية 

على حساب الصالح العام، ولابدّ أن يکون لرأيها وقراراتها، قبول من قبل الجهات التشريعية 

والتنفيذيـة علـى حـد سـواء، والمتمثـل باحتـرام القـرار الصـادر مـن هـذه الجهـة -المحکمـة 

، باعتباره صادر من جهة رقابية ذات سيادة، والتي  الاتحادية-، ويتّبعه عدم خرق ذلك القرار

تمثّل المحافظة على المصلحة العامة.

 ، ولمعرفة دور القاضي الدسـتوري لرقابة المشـرّع لقواعد الاختصاص التي حدّدها الدسـتور

سـوف نقـوم بتقسـيم البحـث إلـى ثـلاث مباحـث: نوضّـح فـي المبحـث الأوّل مظاهـر رقابـة 

المحکمـة الاتحاديـة العليـا فـي العـراق علـى السـلطة التقديريـة للمشـرّع  بالنسـبة لرکـن 

ق برکن الاختصاص، 
ّ
م في المطلب الأوّل فيما يتعل

ّ
الاختصاص. ونقسمه إلى مطلبين، نتکل

والمطلب الثاني عن مدى سلطة المشرّع برکن الاختصاص. وفي المبحث الثاني منه نبيّن 

مظاهر رقابة المحکمة الاتحادية في العراق، على السـلطة التقديرية للمشـرّع بالنسـبة لرکن 

ق برکن الشـکل، والمطلب 
ّ
الشـکل والمحلّ.  وتمّ تقسـيمه إلى مطلبين، المطلب الأوّل يتعل

ـق برکـن المحـلّ. أمّا في المبحث الثالث، سـوف نتنـاول مظاهر رقابة المحکمة 
ّ
الثانـي يتعل

الاتحاديـة فـي العـراق علـى السـلطة التقديريـة للمشـرّع، بالنسـبة لرکـن السـبب والغايـة. وتـمّ 
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تقسـيمه إلـى مطلبيـن، نبحـث فـي  المطلـب الأوّل عـن رکـن السـبب، وفي المطلـب الثاني 

ق برکن الغاية.
ّ
فيما يتعل

وفي الخاتمة، نذکر أهمّ النتائج والتوصيات التي توصّل إليها الباحثان.

ونحن مهما بذلنا من جهد في عرض موضوع بحثنا، فإنّه يبقى جهداً متواضعاً من انسان قد 

، فالکمال لله وحده سبحانه وتعالى. يحتمل الخطأ والنسيان، وهذه هي طبيعة البشر

عابحلقسباا يتجحللاافناالعراقاعلىاالسلطااالتصديرلااللمشرا 1.امظحهراتقحبااالمجكمااا

لركناايختقحص

يقوم القانون کمثله من القواعد القانونية، على مجموعة من العناصر أو الأرکان، بعضها يرتبط 

بالعناصـر الخارجيـة للقانـون، والتـي تتمثـل فـي أن يصـدر القانـون مـن الجهـة التـي حدّدهـا 

قـة بالتشـريعات العاديـة والعضويّة منها، وبالشـکل الذي رسـمه 
ّ
، سـواء کانـت متعل الدسـتور

الدسـتور لإصـدار القانـون وعلـى ضوء الإجراءات المحدّدة لذلك. لهذا سـوف نقوم بتقسـيم 

ـم فـي المطلـب الأوّل منه عـن عناصر الاختصـاص،  وفي 
ّ
هـذا المبحـث إلـى مطلبيـن، نتکل

الثاني عن مدى سلطة المشرّع في رکن الاختصاص.

يختقحص 1-1.اعقحصراا

تعـد فکـرة الاختصـاص حجـر الزاويـة التي يقوم عليها القانـون العـام، لأنّ تحديد اختصاص 

کلّ سلطة عامّة في الدولة، تعتبر من مقوّمات مبدأ الفصل بين السلطات العامّة، ويمتد أثره 

يـع الاختصاصـات فـي نطاق السـلطة الواحـدة. والاختصـاص هو القـدرة على القيام  إلـى توز

بعمل، أو تصرف، أو إجراء معيّن، وهو ما خوّل للشخص أو الهيئة القيام به، من تصرّفات أو 

أعمال قانونية وفقا لما ينصّ عليها القانون. والأعمال القانونية المخالفة  لقواعد للاختصاص 

المحددّة قانونا، تکون مشوبة بعيب عدم الاختصاص. )سامي،  00 : ص6  (
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وبمـا أنّ الاختصـاص هـو السـلطة المعتـرف بهـا قانونـا لشـخص، أو جهـة معيّنـة فـي مباشـرة 

اختصاصهـا المحـدّد قانونا، فقواعد توزيع الاختصاصات بين الهيئات العامّة والسـلطات، 

تعتبـر مـن أهـمّ الأسـس والرکائـز التـي يقـوم عليهـا القانون العـامّ الحديـث، )الطمـاوي، 0 9 : 

صـص98-99( ويعتبـر نتيجـة لمبـدأ الفصـل بيـن السـلطات، لأنّـه لا يقـوم علـى تحديـد 

يـع الاختصاصـات فـي نطـاق  إنّمـا يحـدّد توز اختصـاص السـلطات العامّـة الثـلاث فقـط، و

السـلطة الواحـدة فـي الدولـة. ومـن هنا يمکننا تحديد الأشـخاص والهيئات التـي لها القدرة 

على اتخاذ التصرّفات القانونية. )بسيوني، د.تا: ص787(

وقـد أوکل الدسـتور إلـى السـلطة التشـريعية، مهمّـة سـنّ القوانيـن، فإنّـه يجـب علـى جميـع 

السـلطات الأخـرى، احتـرام ذلـك وعـدم التعـدّي علـى الاختصـاص المعتـرف بـه للبرلمـان 

بشـأن سـنّ القوانين. فإذا أصدر المشـرّع قانونا مخالفا لقواعد الاختصاص. فإنّ هذا القانون 

يصبـح غيـر دسـتوريّ لعيـب عـدم الاختصـاص،   مـن حيـث العنصـر الشـخصيّ، والعنصر 

الموضوعيّ، والعنصر المکانيّ، والعنصر الزمنيّ.

العنصـر الشـخصيّ : إذا منـح الدسـتور إحـدى السـلطات، اختصـاص محـدّد، فيجب على 

 إذا 
ّ
هذه السلطة، المباشرة بنفسها لهذا الاختصاص، دون تفويض غيرها من السلطات، إلا

نصّ الدستور على ذلك.

عندما عهد الدستور للسلطة التشريعية، اختصاص سنّ القوانين، وهي صاحبة الاختصاص 

الأصيل، فإذا صدر قانون من إحدى السلطات الأخرى، وفي غير الحالات التي نصّ عليها 

، فإنّها بذلك تکون قد اغتصبت سـلطة المشـرّع في سـنّ وتشريع القوانين، ويصبح  الدسـتور

بذلك التشريع، غير دستوريّ، لعيب عدم الاختصاص الشخصي.

1. من الدساتير التي منحت السلطة التشريعية ولايــة عامة في سن التشريعات دون تحديد المجال، الدستور المصري، 
حيث تــنصّ المادّة رقم 102 مــن الدستور المصـري الصـادر في 18 يناير 2014 على مـا يلي: “يتولى مجلس النواب، 
سـلطة التشريع”. ويفهم من نصّ هذه المادّة، أنّ المؤسّس الدستوري المصري، قد عهد لمجلس النواب، سلطة 

 التي أقرّها الدستور في هذا الشأن.
ّ

التشريع بدون قيد أو شرط، إلا
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العنصـر الموضوعـيّ: وعندمـا يمنـح البرلمان سـلطة التشـريع لأيّ موضوع مـن الموضوعات، 

باعتبـاره هـو صاحـب الاختصـاص الأصيـل في سـنّ القوانين، ولا يرد على هذه السـلطة قيد 

دسـتوريّ، فعند ممارسـة السـلطة التشـريعية اختصاص تشـريعيّ، يجب أن يکون في الإطار 

الذي حدّده الدسـتور لها. فلو تجاوزت هذا الإطار المحدّد، کانت التشـريعات الصادرة في 

يّة، لعيب عدم الاختصاص الموضوعي. هذه الحالة، غير دستور

العنصر الزمنيّ: عندما يعهد الدستور للبرلمان عند ممارسته سلطة التشريع في الموضوعات 

المحـدّدة لـه،  فـي مـدّة زمنيّـة معيّنـة لممارسـة اختصاصـه، إذا انتهـت تلـك المـدة الزمنيّة، 

يحظـر علـى هـذه السـلطة سـنّ القوانيـن، وتعتبر التشـريعات الصادرة خـارج النطـاق الزمنيّ 

يّة، لعيب عدم الاختصاص الزمنيّ. ، تشريعات غير دستور الذي حدّده الدستور

، مکانـا معيّنـا للسـلطة التشـريعية، لغـرض ممارسـة  العنصـر المكانـيّ: قـد يحـدّد الدسـتور

اختصاصاتها، بحيث لو مارسـت هذا الاختصاص الذي منح لها، خارج النطاق المکانيّ 

المحـدّد، فإنّـه مـا تصدره من القوانين، يعتبر باطلا، لعيب عدم الاختصاص المکانيّ. لکن 

يمکن لمجلس النواب، أن يعقد جلساته خارج النطاق المکانيّ، في الظروف الاستثنائية، 

دون مباشـرة البرلمان لممارسـة اختصاصه في المکان الأصليّ، بناء على طلب من رئيس 

الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس النواب.

يختقحصا عاابركناا 1-2.امدىاهلطااالمشرا

البرلمـان، للممارسـة  إلـى  إنّ الاختصـاص التشـريعيّ، هـو سـلطة قـد عهـد بهـا الدسـتور 

نشـاطه التشـريعيّ ضمـن النطـاق الزمنـيّ ، والمکانيّ ، وفـي المجال المحـدّد. وبما أنّ رکن 

الاختصاص، وما يشمل من عناصر مختلفة، يعتبر من النظام العامّ، لذا سوف نبحث عن 

يّة مطلقة  مدى سلطة المشرّع تجاه رکن الاختصاص، أي، هل يتمتّع المشرّع بسلطة تقدير

أو مقيّدة في هذا المجال؟
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، هو الذي يحدّد لنا توزيع الاختصاص بين السـلطات في  ، بما أنّ الدسـتور في حقيقة الأمر

الدولة وفقاً لقواعد محدّدة، لذا يجب على کلّ سلطة، أن تباشر اختصاصاتها، دون تفويض 

. وحسب تطبيق قواعد توزيع الاختصاصات   في الحالات التي يسمح بها الدستور
ّ
غيرها، إلا

 أنّهـا 
ّ
الدسـتورية، نجـد أنّ السـلطة التشـريعيّة، هـي صاحبـة الاختصـاص بسـنّ القوانيـن، إلا

، إنّ المشـرّع لا يتمتّـع  لا تسـتطيع تعديـل تلـك القواعـد بالزيـادة أو النقصـان. وبمعنـى آخـر

بحريّـة الاختيـار أو سـلطة تقديريّـة فـي رکـن الاختصاص، فهو يباشـر اختصاصه بنفسـه من 

دون التنصّـل مـن تلـك الاختصاصـات، کأن يکـون مـن خـلال تفويـض غيـره مـن السـلطات 

، لأنّ مخالفـة  قواعد توزيع   فـي الحـالات التـي بيّنهـا الدسـتور
ّ
أو التقاعـس عـن أداء عملـه، إلا

الاختصـاص والحيـاد عنهـا، يعتبـر اغتصابـا للسـلطة التشـريعيّة، ويعـدّ التشـريع الصـادر 

. منعدما، وذلك لصدوره عن الجهة غير المختصة التي حدّدها الدستور

وبنـاءً علـى مـا تقـدّم، يمکننـا أن نقـول: إنّ المشـرّع لا يملـك  أيّـة سـلطة تقديريّـة فـي رکـن 

. الاختصاص، ولا يتمکّن، بل ولا يجوز له مخالفة قواعد توزيع الاختصاص الواردة في الدستور

)أبوالعينين، د.تا: ص87 ( والملاحظ أنّ سـلطة الاختصاص للمشـرّع، هي سـلطة مقيّدة، 

، تنظيم مسألة معيّنة  وذلك لأنّ قواعد توزيع الاختصاص من النظام العامّ. فلو عهد الدستور

، لا يستطيع البرلمان أن يمارس اختصاص  لا يمکنه الامتناع عن تنظيمها. ومن جانب آخر

ليـس لـه  وخـاصّ بسـلطة أخـرى، باعتبـار أن تحديـد عمـل کلّ مـن اللائحـة والقانـون، يعتبـر 

يّة، أن  قيـدا علـى اختصاص باقي السـلطات. وعلى سـبيل المثال، لا يجوز لرئيـس الجمهور

، وفيمـا إذا عهـد الدسـتور   فـي الحـالات التـي حدّدهـا الدسـتور
ّ
يصـدر الأوامـر التشـريعيّة، إلا

يّة الحقّ بأن يصدر أوامر تشريعيّة في حال غياب البرلمان، أو في الحالات  لرئيس الجمهور

الاسـتثنائية، أو مـن خـلال التفويـض، فـإنّ ولايـة المشـرّع تقتصر على تنظيم تلك  المسـائل، 

وبمـا أنّ قدرتـه علـى اتخـاذ التدابيـر اللازمـة لمواجهـة حالـة الضـرورة التـي تفرضهـا الحـالات 

الاستثنائية. )أبوزيد، 000 : ص0  (
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يتجحللاافناالعراقاعلىاالسلطااالتصديرلااللمشرعابحلقسباا 2.امظحهراتقحبااالمجكمااا
ا
لركناالشكلاوالمجل

اتّضح لنا فيما سبق ذکره، أنّ المشرع لا يملك أيّة سلطة تقديريّة بالنسبة لرکن الاختصاص، وأنّ 

سلطته تکون مقيدة في هذا الجانب، أي لا توجد سلطة تقديريّة للمشرّع في رکن الاختصاص. 

لذا سوف نبحث عن سلطة المشرّع بالنسبة لرکن الشکل والمحلّ في المطلبين التاليين.

2-1.اتكناالشكل

قـة بموضـوع ممارسـة السـلطة 
ّ
تعتبـر  قواعـد الشـکل فـي القانـون، مـن القواعـد غيـر المتعل

ق بالکيفيّة التي تمارس فيها هذه السـلطة. ويعتبر الشـکل، هو المظهر 
ّ
التشـريعيّة، بل تتعل

الخارجيّ الذي يظهر فيه القانون والإجراءات التي يتّبعها المشرّع لغرض إصداره. فإن صدر 

، أو لم يلتزم بالإجراءات  القانون من غير التزام البرلمان بالشکليات التي نصّ عليها الدستور

، أو خالف ذلك، فيکون التشـريع الصادر في هذه الحالة،  المحدّدة  والمقرّرة وفق الدسـتور

تشريع غير دستوريّ لعيب الشکل والاجراءات. )أبوالعينين، د.تا: ص88 (

 . ولکي يعدّ التشـريع دسـتوريّ، لابدّ أن يکون قد احترم الشـکل الذي رسـمه وحدّده الدسـتور

 ، ومن أهمّ  مسائل الشکل في التشريع، هي الإجراءات التي تجد أسسها مکتوبة  في الدستور

وفي النظام الداخلي للبرلمان.

وتتلخّـص القواعـد الشـکليّة التـي يلتـزم بهـا المشـرّع عندمـا يقـوم بوضـع قواعد قانونيـة عامّة 

ومجـردة، أنّ السـلطة التشـريعية يمارسـها البرلمـان بمشـارکة السـلطة التنفيذيّة فـي العمليّة 

يّة. ونتيجة للتفاعل   بموافقة البرلمان ويصدره رئيس الجمهور
ّ
التشريعيّة، ولا يصدر القانون إلا

الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبشکل عامّ، يمکن القول أنّ السلطة التنفيذيّة 

کثر  لها دور مهيمن وفعّال في إعداد مشـاريع القوانين، في حين أنّ دور السـلطة التشـريعيّة أ

أهميّة في المناقشة العلنيّة لإلغاء وتعديل مشاريع القوانين.
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يّة لمجلس النواب في المادة رقم )  6( منه. وفي مجال  فالدستور يحدّد السلطات الحصر

، سـلطة تشـريع القوانيـن الاتحاديـة،  التشـريعات، يعهـد الدسـتور إلـى المجلـس المذکـور

: “هـذه  ومشـروع القانـون المقـدّم مـن مجلـس الـوزراء، وفقـا للمـادّة رقـم )80( مـن الدسـتور

فهـا الدسـتور حصـرا إلـى السـذلطة 
ّ
يّـة التـي کل السـلطة هـي واحـدة مـن السـلطات الحصر

يع  يـة ومجلـس الـوزراء، سـلطة تقديـم مشـار التنفيذيّـة عندمـا عهـدت إلـى رئيـس الجمهور

القوانيـن”. ووفقـا للمـادة رقـم )60/ ( منـه، الدسـتور يميّـز بيـن القانـون ومشـروع الذي سـمح 

يّة، السـلطة، باقتراحه على مجلس النـواب، وبين اقتراح  لمجلـس الـوزراء ورئيـس الجمهور

القانـون الـذي سـمح لعشـرة أعضـاء مـن مجلـس النـواب، أو إحـدى لجانـه المتخصصـة 

 . سلطة تقديمها، وفقا للمادة رقم )60/  ( من الدستور

“الاقتراح يختلف عن المشروع، حيث ينبغي تقديم الاقتراح إلى السلطة المختصّة التي لها 

صلاحيّـة، بحيـث يتحوّل إلى مشـروع قانون مجلس الـوزراء، بعد مروره بعدة إجـراءات إدارية 

وتشريعية في الوزارات والمؤسسات الحکومية، قبل مناقشة الاقتراح من قبل مجلس الوزراء، 

وانتهاء بمجلس النواب لتشريعه”. )عباس، د.تا: صص79-68(

إنّ السلطة القضائيّة، ناصرت إحدى السلطتين على الأخرى، مستشهدة بقرارين، أصدرتهما 

المحکمـة الاتحاديّـة العليـا، والمتعلقيـن بوزارتـي البلديّـات والعمـل والشـؤون الاجتماعيّـة، 

حيث أصدر مجلس النواب، قانون حلّ الوزارتين، وطعنت السلطة التنفيذيّة أمام المحکمة 

يّتهما. وأصدرت المحکمة الاتحاديّة العليا، قراريها المرقّمين )  / الاتحاديّة بعدم دسـتور

يّة القانونين، لأنّهما  اتحادية /0 0 ( و )3 /اتحادية/0 0 (، وقضت في کلّ منهما، بعدم دستور

لـم يصـدرا وفـق الأصـول التشـريعيّة المنصـوص عليها فـي الدسـتور العراقـيّ، ولتوضيح وجه 

الحقيقة تجاه التعرّض، الذي صدر من بعض السياسيّين لموقف السلطة القضائيّة ممثلاً 

بالمحکمـة الاتحاديّـة العليا. وهـذا من باب التوضيح، وليس الدفاع، لأنّ الأحکام القضائيّة 

التـي تصـدر عـن المحاکـم المشـکّلة تشـکيلا صحيحـا، حجّـة علـى النـاس کافّـة، ولا يجـوز 
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إن کان البعض  يرى أنّها قد جاوزت الحقيقة، لأنّها  العمل على خلاف ما جاء فيها، حتى و

تعتبر عنوان الحقيقة التي يقاس عليها صدق ومشروعيته الفعل.

وفي هذين الحکمين، نجد أنّ المحکمة الاتحاديّة العليا، أسّست مبدئها  في الحکم بعدم 

يّة علـى الناحيـة الشـکليّة  فـي إصـدار القوانيـن، وجعلـت  المقتـرح الـذي تقـدّم بـه  الدسـتور

أعضاء مجلس النواب، هو غير المشروع -مشروع القانون-، ووجدت أنّ الدستور في حکم 

المادة رقم )60(، قد فصّل آليّة التشريع وبين طرقه الإجرائية، ومنح کلّ جهة بما لها من وسيلة 

لإصدار القانون عبر مجلس النواب، إذ حدّد حصرا في حکم الفقرة أولى من المادة رقم )60( 

، حقّ تقديم مشـروع القانون في السـلطة التنفيذية. بينما منح مجلس النواب،  من الدسـتور

عبر أعضائه ولجانه، حقّ اقتراح القوانين، وفق حکم الفقرة الثانية من المادة أعلاه. ووجدت 

، عند وضعه  المحکمـة أنّ فـي هـذا التوصيـف حکمـة غايتهـا وهـدف اليها کاتـب الدسـتور

النصـوص أعـلاه، لأنّ مشـروع القانـون، هو غير مقترح القانون. وفي علم الصياغة التشـريعيّة، 

نجـد أنّ فقهـاء هـذا العلـم، يفرّقـون بينهمـا. ومنهـم محمـود صبـرة، الخبير في علـم الصياغة 

التشـريعيّة لـدى الأمـم المتّحـدة، فهـو يوضـح بشـکل جلـيّ وواضـح، الفـرق والآثـار المترتبـة 

عنه، في کتابه الموسوم بـ”علم الصياغة التشريعية” فکانت قراءة المحکمة لهذه لنصوص 

واستقرائها لمفردات الدستور موفقة تجاه الحکم الصادر في الدعويين المعلن عنهم .

ويشير الحکم أعلاه إلى أن المبادرة التشريعيّة التي يطلقها البرلمان، تسمّى مقترح القانون، 

بينمـا المبـادرة التـي تطلقهـا السـلطة التنفيذيّـة، تسـمّى مشـروع القانـون. ولـکلّ واحـدة منها 

. وجاء في کتاب محمد المجذوب، الموسوم بـ “القانون الدستوري  طريق يختلف عن الآخر

والنظـام السياسـي فـي لبنـان”: “إنّ کلّ اقتراح صادر عن النـواب، يدّعى اقتراح القانون، وکلّ 

اقتراح صادر عن الحکومة، يدّعى مشروع القانون، ويقدّم الاقتراح إلى رئيس المجلس الذي 

إذا کان الاقتراح صادرا عن  يحيله، بعد أن يحيط المجلس علما به، إلى اللجان المختصّة. و
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النواب، يرسل رئيس المجلس نسخة منه إلى الحکومة، وبإمکان النائب سحب اقتراحه أو 

تعديله، وبإمکان المجلس کذلك، أن يعدّل الاقتراح، أو يرفضه، وأنّ غالبيّة القوانين الصادرة 

عن مجلس النواب، هي مشاريع قوانين، تقدّمت بها الحکومة”. )الموسوي،   0 (

ق برکن الاختصاص ورکن الشـکل، هي سـلطة مقيّدة، ولا توجد 
ّ
إنّ سـلطة المشـرّع فيما يتعل

سلطة تقديريّة للمشرّع في هذا الجانب، فهل ينطبق ذلك على رکن المحلّ؟ هذا ما سوف 

نبيّنه في الفرع الثاني.

ا
2-2.اتكناالمجل

يعتبر محلّ القانون، هو الأثر القانونيّ المباشر المترتّب عليه، ويعتبر جوهر القانون ومادّته، 

ويترجم إفصاح المشرّع عن إرادته، مستنداً لوقائع معيّنة.

فمن ناحية السـلطة التي يتمتّع بها المشـرّع في إنشـاء حالة قانونيّة أو تعديلها  أو إلغائها، 

. فيکون التزام المشـرّع في هذه الحالة،   لقواعد الدسـتور
ّ
يتميّـز القانـون بعـدم خضوعـه، إلا

، وأن يکون  هو التزام سلبيّ. ويشترط لصحّة التشريع، أن يکون متطابق مع أحکام الدستور

ـه غيـر مخالـف لـه. وکذلـك، عليـه أن يکـون متّفـق مـع مبـدأ الفصـل بيـن السـلطات. 
ّ
محل

)سامي،  00 : ص 6 (

يجب أن يکون محلّ التشريع غير مخالف لنصّ دستوريّ،  وفي حال، إذا کان اختصاص 

المشرّع مقيّدا بهذا النصّ الذي يرسم له سلطة محدّدة، ويميّز في هذه الحالة بين النصوص 

يّة في مجال الحقوق والحريّات، حيث نصّت المادة رقم )6 ( على: “لا يکون تقييد  الدستور

 بقانـون أو بناء 
ّ
ممارسـة أيّ مـن الحقـوق والحريّـات الـواردة فـي هذا الدسـتور أو تحديدهـا، إلا

 يمسّ ذلك التحديد والتقييد جوهر الحقّ أو الحريّة”، وبين النصوص التي 
ّ
لا عليه، على أ

وردت  بغير مجال الحقوق والحريّات التي تحدّد للمشرّع سلطته. إذا الدستور اشترط اداة 
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التنظيم في مجال الحقوق والحريّات العامّة بقانون، فإنّ تدخّل المشرّع في مجال الحقوق 

والحريّات، استنادا إلى السلطة التقديريّة، فهذا لا يؤدّي إلى انتقاصها أو انتهاکها، بل يؤدّي 

إلى تنظيمها، وفقا لمضمون النصّ الدستوريّ وغايته. فإذا خرج المشرّع على هذا الغرض، 

کان التشـريع مشـوبا بعيـب الانحـراف فـي اسـتعمال سـلطته التشـريعيّة. ومن أمثلـة الحقوق 

والحريّـات، مـا وردت بنـصّ الدسـتور العراقـيّ  لسـنة  00 . فقـد حـدّدت شـروط الترشـيح 

إلـى جانـب نصـوص الدسـتور في مجال  للانتخابـات الرئاسـية  فـي المـادة رقـم )68( منـه. و

الحقـوق والحريّـات العامّة، هناك نصوص أخرى ترسـم للمشـرّع، وتحـدّد مجال عمله، التي 

تحدّد شـروط الناخبين في القانون العضويّ، کقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 

)9 ( لسنة 0 0 ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقيّة. وعند النظر في نص المادة رقم )68(، 

يّة أن يکون:  يشترط في المرشّح لرئاسة الجمهور

أولاً: عراقيّا بالولادة، ومن أبوين عراقيّين.

ثانياً: کامل الأهليّة، وأتم الأربعين سنه من عمره.

ثالثاً:  ذا سمعة حسنة، وخبرة سياسيّة، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص 

للوطن.

رابعاً: غير محکوم بجريمة مخلة بالشرف. )دستور جمهورية العراق،  00 : المادة رقم 68(

فـي حيـن، نصّـت المـادة رقـم )8( مـن القانـون رقـم )9( لسـنة 0 0 ، قانـون انتخابات مجلس 

النواب العراقيّ:

أولا: أن يکون عراقيّا کامل الأهليّة، أتم ثمانيّة وعشرين سنــة من عمره في يوم الاقتراع.

ه.
ّ
ثانيا: أن لا يکون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة، أو أيّ قانون آخر يحلّ محل

ة بالشرف، أو أثرى بشکل غير مشروع على 
ّ
ثالثا: أن يکون غير محکوم بجناية أو جنحة مخل

إن شُمِلَ بالعفو عنها. حساب المال العامّ بحکم قضائي بات، و

رابعا: أن يکون حاصلا على شهادة الإعدادية على الأقلّ أو ما يعادلها.



عا /  327 االلمشرا اافناالعراقاعلىاالسلطااالتصديرلا مظحهراتقحبااالمجكمااايتجحللا

خامسا: أن يکون من أبناء المحافظة، أو مقيما فيها.

، داعم لترشيحه من  سادسا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقلّ عن خمسمائة ناخب غير مکرر

الناخبين المسجّلين في الدائرة الانتخابية، التي يتقدّم للترشّح فيها، بقائمة منفردة، على 

وفـق تعليمـات يصدرهـا مجلـس المفوّضيـن، باسـتثناء مرشـحي)کوتا(. المکوّنـات المشـار 

اليها في المادة رقم )3 ( بفقراتها الثلاثة  هي:

أوّلا: يتکّون مجلس النواب من ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا، يتمّ توزيع ثلاثمائة وعشرين 

مقعدا على المحافظات، وفقا لحدودها الإدارية، لحين إجراء التعداد العامّ للسکّان، ويتمّ 

توزيع تسعة مقاعد حصّة کوتا، وفقا للبند الثاني من هذه المادة.

ثانيًا: تمنح المکونات الآتية حصة )کوتا( تحتسب من المقاعد المخصّصة على أن لا يؤثّر 

ذلك على نسبتهم في حالة مشارکتهم في القوائم الوطنية، وتکون على النحو الآتي:

وکرکـوك،  ونينـوى،  بغـداد،  تـوزّع علـى محافظـات  مقاعـد  المسـيحي خمسـة  المکـون  أ. 

ودهوك، وأربيل.

ب. المکون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.

ج. المکون الصابئي  المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.

 د. المکون الشبکي مقعد واحد في محافظة نينوى.

هـ. مکون الکورد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط.

ثالثاً: تکون المقاعد المخصّصة من الکوتا للمسـيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة 

انتخابية واحدة. )قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 9،  00 : المادة رقم 3 (

يّـة  التقدير السـلطة  بيـن  قـد جمـع  يّ  الدسـتور النـصّ  أنّ  تقـدّم،  مـا  خـلال  مـن  يتضـح   

والسلطة المقيّدة، فعندما أحال على القانون لتحديد الشروط الأخرى، ونظام الانتخاب، 

يّـة إضافة مزيد  يّـة تتيح لـه حر وتقسـيم الدوائـر الانتخابيـة، فقـد منـح المشـرّع سـلطة تقدير

، قيّـدت المشـرّع عندمـا عمـد لتقسـيم  مـن الشـروط الأخـرى للترشـيح. ومـن جانـب آخـر
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الدوائـر الانتخابيـة، أن يراعـي الکثافـة السـکّانيّة، والتمثيـل العـادل للسـکّان، الذي يکون 

متکافـئ مـع الناخبيـن ومناسـب لأعدادهم. يکـون محلّ القانون منتجـا لآثاره، فيجب أن 

يتعيّـن علـى المشـرّع الالتزام بالقواعـد الموضوعيّة، وبالطريقة التي فرضها الدسـتور عليه. 

يّة للمشـرّع في رکـن المحلّ،  وحسـب طبيعـة القيـود الموضوعيّـة، تتحدّد السـلطة التقدير

ما کانت هذه 
ّ
وبقوة الالتزام التي فرضها المشـرّع الدسـتوريّ على السـلطة التشـريعيّة، فکل

يّـة فـي التقديـر مـن بيـن عدّة حلـول کانت  القيـود واسـعة،  تمنـح المشـرّع جانـب مـن الحر

سـلطته تقديرية، بينما إذا کانت تلك القوّة محدّدة بصورة تلزم المشـرّع بتحقيق أهداف 

محـددة، بـل تفـرض عليـه اتبـاع أسـلوب معيّـن لتنظيـم مسـألة محـلّ التنظيم التشـريعي، 

کانت سلطته مقيّدة.

ويميّـز الفقـه بيـن التشـريعات التـي تصـدر عـن المشـرّع وفقـاً لسـلطته، فتکـون تقديريّـة وفقـا 

لعلاقة عدم التعارض بين النصّ الدستوريّ والنصّ التشريعيّ، وتکون مقيّدة في حال تطابق 

العلاقة بين النصّ الدستوريّ والنصّ التشريعيّ.

يّـة فـي رکـن المحـلّ، تتحـدّد  يمکننـا القـول فـي ضـوء مـا تقـدّم، أنّ سـلطة المشـرّع التقدير

، وحجمهـا، والضوابط التي يجـب مراعاتها  بحسـب طبيعـة القيـود التـي يفرضها الدسـتور

کانـت هـذه القيـود الموضوعيّـة فضفاضـة،  وبصـورة قواعـد عامّـة  مـن قبـل المشـرّع، فـإذا 

، وعندمـا تکون محکّمة،  يّة للمشـرّع  فـي الاختيار والتقدير إرشـاديّة، تمنـح سـلطة تقدير و

وتلـزم المشـرّع بضـرورة تحقيـق نتيجـة محـدّدة عندمـا تحقّـق السـبب المحدّد لهـا، تکون 

سلطته مقيّدة.

ـق برکن المحـلّ، يرتبط بحجـم القيود 
ّ
فـإذا کان نطـاق السـلطة التقديريّـة للمشـرّع فيمـا يتعل

الموضوعيّة التي يفرضها الدستور وطريقة إلزامها. فکيف يکون مظهر الرقابة لسلطة المشرّع 

بالنسبة لرکن السبب والغاية؟ وهذا ما سوف نقوم ببحثه في المبحث التالي.
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عابحلقسباا االلمشرا اافناالعراقاعلىاالسلطااالتصديرلا يتجحللا 3.امظحهراتقحبااالمجكمااا

لركناالسبباوالغحلا

لمعرفة نطاق السـلطة التقديريّة للمشـرّع في مجال التقدير والتقييد بالنسـبة لرکن السـبب 

م في الأوّل عن رکن السبب، وفي الثاني عن 
ّ
والغاية، نقسّم هذا المبحث إلى مطلبين، نتکل

رکن الغاية.

3-1.اتكناالسبب

يتمثّـل عنصـر أو رکـن السـبب فـي القانـون، حول ما يتمتّع به المشـرّع من حريّة في هـذا الرکن، 

حيـث تختلـف باختـلاف نطاقهـا. فـإذا کانـت الوقائـع قـد تمثّـل السـبب الرئيسـي فـي أغلـب 

القرارات الإدارية، کانت فکرة السبب في القرار الإداري قد ابتدعها  القضاء الإداري عن طريق 

بسط الرقابة على مجال عنصر لملائمة المتروك للإدارة.  لکن في نطاق القانون  الدستوريّ، لا 

يتمّ الأخذ بهذا النوع من الرقابة الموضوعيّة، بالإضافة إلى أنّ فکرة الوقائع في القانون، ليس لها 

، إذا کانت  الوقائع تمثّل السبب الرئيسي في  نفس الدور في جانب القرار الإداري. بمعنى آخر

الکثير من القرارات الإدارية، فهي لا تمثّل سبب مباشر للقانون، بل هي من تُکسبه هذا الصفة، 

. )أبوالعينين، د.تا: ص 0 ( متمثّلة بإرادة المشرّع في حالات بسيطة، حدّدها الدستور

2. إنّ فکرة السبب ظهرت أول الأمر في نطاق القانون المدني كمبدأ، بحيث ذهب جانب مـن الفقـه الفرنسـي القـديم، وعلـى 
رأسـهم الفقيـه DUGUIT  إلى إنکار دور السبب في القرار الإداري، فالأسباب أو كما يسمّيها البواعث، لا يمکـن أن تـؤثّر في 
القـرار الإداري إطلاقـا، لأنّها أمـر خـارج عنـه، ولا تـدخل في نطــاق العمـل الإداري، وهي كواقعـة خاصّة سـابقة علــى العمـل 
الإداري، لا يمثّل أحد عناصــره، ولا يمکن بالتــالي أن يکون له تـأثير علــى صحّته أو مشروعيته، غـير أنّ الفقـه الحـديث، قـد 
انتقـد هـذا الاتجـاه، بـأنّ الحالـة الواقعيّة أو القانونيـة الـتي يسمّيها DUGUIT بالبواعث الملهمة، لا يقتصـر دورها على مجرّد 
الإيحاء بفکرة القرار الإداري،وإنّما تمثّل في نفس الوقت، أساسا للقرار الإداري وسبب وجوده. )DUGUIT, 1928: p365؛ 

سامي، 2005: ص158؛ أبوالعينين، د.تا: ص201؛ الطبطبائي، 2000: ص450(
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وبصفه عامّة، المشرّع لا يحتاج الى سبب قانونيّ لتنظيم مسألة أو حريّة معيّنة، لأنّ المشرّع 

لا يحتـاج إلـى سـبب قانونـيّ لأجـل تنظيم مسـألة أو حالة معيّنة، بل تکفي مجـرد الإحالة من 

الدسـتور عليه لتنظيم تلك المسـألة، لأنّ ما يتمتّع به المشـرّع من ملائمات تشـريعيّة، سـواء 

کانت متمثّلة في سـبب التدخّل أو أسـلوب المعالجة التشـريعيّة للمسـألة، محلّ التنظيم  

التشريعيّ، حيث تعتبر من أهمّ مظاهر السلطة التقديريّة للمشرّع. فتنظيم المشرّع للحقوق، 

کحـقّ التعليـم، وحـقّ الرعايـة الصحيّـة، والحـقّ فـي العمـل، وغيرهـا مـن الحقـوق والحريّـات 

العامّة، فإنّ أساسها هو النصّ الدستوريّ الذي يحيل على القانون تنظيم ذلك، والذي يمثّل 

السبب في تدخّل المشرّع. إنّ التشريع کغيره من القواعد القانونيّة التي ينبغي أن تستند على 

سـبب يبـرّر إصـداره. فالمشـرّع عندمـا يتدخّـل لغرض إقرار تشـريع معيّن، يحتاج إلى سـبب 

، وهذا ممّا يؤدّي إلى معرفة مدى التقدير والتقييد  قانونيّ أو واقعة معيّنة يحدّدها الدسـتور

في القانون، بما يخصّ سلطة المشرّع.

مـن المعلـوم أنّ تحديـد محـلّ القانـون يـلازم تحديـد السـبب، فإنّـه يمکننـا القول أنّ السـلطة 

التقديريـة بالنسـبة لمحـلّ التشـريع، تتمثل فـي حريّة اختيار السـبب، الذي يتّفـق مع محلّ 

ـق برکنـي المحلّ والسـبب إذا کان محلّ التشـريع 
ّ
التشـريع، فيکـون المشـرّع مقيّـداً فيمـا يتعل

الصـادر لـه، الأثـر المباشـر لتلـك الاسـباب. وبخـلاف ذلـك، تکـون السـلطة تقديريّـة في هذا 

الجانب في المحلّ، إذا کانت الأسـباب غير محدّدة، بالشـکل الذي يسـمح للمشـرّع حريّة 

التدخـل فـي تنظيـم مسـألة دون غيرهـا. وبالتالـي، يتمتّـع المشـرّع بسـلطة تقديريّـة فـي رکـن 

ق بالوقائع التي تدفع إلى إصدار القانون، ماعدا الحالات التي يشترط 
ّ
کبر فيما يتعل السبب، أ

فيهـا الدسـتور حـدوث وقائـع محدّدة لإصـدار القانون، والتي تتمثّل في الظروف الاسـتثنائية 

التي تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لمواجهتها.

بالنتيجة، فالمشـرّع في رکن السـبب يتمتّع بسـلطة تقديريّة شـبه مطلقة، وذلك بالنظر إلى 

طبيعـة التشـريع التـي تتّسـم بالعموميـة والتجريـد. وصعوبـة تحديـد الوقائـع التي تبـرّر تدخّل 
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المشرّع باعتبارها، ليست الدافع لإصدار القانون، بل إنّ إرادة المشرّع، هي التي تکسبه هذه 

الصفـة، کمـا أنّ سـلطته تتحـدّد بحسـب طبيعـة الأسـباب القانونيّـة التـي تدفـع المشـرّع إلى 

إصدار القانون. ففي حالة تنظيم نصّ دستوريّ لمسألة معيّنة بصورة مُحکمة، تفرض عليه 

إذا کانت  ضرورة اتباع أسـلوب محدّد. ولتنظيم تلك الحالة، تکون سـلطة المشـرّع مقيّدة. و

يّة من العموم والسـعة، بالشـکل الذي يعطي للمشـرّع جانب من التقدير  النصوص الدسـتور

والاختيار في مسـألة محلّ التنظيم التشـريعيّ، فتکون سـلطته تقديريّة. )بالجيلالي، 7 0 : 

ص67( إذن، يمکننـا القـول أنّ نطـاق السـلطة التقديريّـة للمشـرّع، تکمـن فـي رکن السـبب، 

الذي يترك مجالا واسعا للمشرّع في التقدير لممارسة اختصاصاته التشريعية، ووضع قواعد 

عامّة ومجردة. فکيف يکون نطاق السلطة التقديرية للمشرّع فيما يخصّ رکن الغاية؟ وهذا 

ما سنبحثه في المطلب  التالي.

3-2.اتكناالغحلا

علينا أن نتعرّف على جوانب التقدير والتقييد في رکن الغاية في نطاق القانون الدستوريّ، 

، إنّها الهدف  باعتبارهـا  الغـرض أو النتيجـة التـي يسـعى إلـى تحقيقها المشـرّع. بمعنى آخـر

النهائي لکلّ تشـريع. الغاية من کلّ عمل قانونيّ، تعتبر المصلحة العامّة. وعليه لکي يکون 

التشريع مشروعا، يجب أن تکون غايته مشروعة، وتستهدف تحقيق المصلحة العامّة، والتي 

تعتبر الأخيرة أسـاس مشـروعيّة القانون، ومنتهى غايته التي تتجه إرادة  المشـرّع لتحقيقها، 

متّفقة مع الغاية التي يسعى لتحقيقها المشرّع الدستوريّ. )سامي،  00 : ص67(

فإذا قمنا بتحليل عمليّة إصدار القانون، نجد الغاية من إصداره، تعتبر الرکن الأساسـي في 

القانون، کونه الأثر الرئيسي في تحديد محلّ القانون، لأنّ الدستور في الغالب، لا يقيّد سلطة 

ق 
ّ
ق برکـن المحلّ. أمّـا فيما يتعل

ّ
 فـي حـالات معيّنـة يحدّدهـا الدسـتور فيمـا يتعل

ّ
المشـرّع، إلا

برکن الغاية، فإنّ القول بأنّ رکن السبب، ترتبط الغاية صحيح نسبيا، بالرغم من أنّ الاختلاف 
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. ويعـود السـبب إلـى الحالة القانونيّـة أو الواقعـة القانونيّة أو الأسـباب التي تدفع  بينهمـا کبيـر

إلـى إصـدار القانـون، أمّـا الغايـة فهـي النتيجـة التـي يسـعى المشـرّع إلـى تحقيقهـا مـن إصدار 

قواعد عامّة ومجردة. )السنهوري،   9 : ص  3 ( فيکون التشريع غير دستوريّ لعيب في 

الغاية في حال وجود انحراف في استعمال السلطة التشريعيّة. الأمر الذي يجعل الغاية في 

التشريع، تختلف، أو لا تتفق مع الغاية التي قصدها المشرّع الدستوري.

إنّ فکـرة إدمـاج رکـن السـبب فـي الغايـة، من جانب أغلبيّة الفقهاء، يعود إلى فکرة السـبب 

فـي الجانـب الإداري، وليـس لهـا نفـس المفهـوم فـي نطـاق القانـون الدسـتوريّ. وذلـك لأنّ 

المشـرّع لا يحتـاج إلـى سـبب قانونـيّ ، لغـرض التدخّـل بالتشـريع، فتکفـي إحالـة الدسـتور 

علـى المشـرّع، لتنظيـم مسـألة أو حالـة معينـة. )غابريـال، 990 : ص 6( وعليـه، فـإذا کان 

يّة، فکيف تکون  رکني السـبب والغاية في القانون يعتبران من أهمّ مظاهر السـلطة التقدير

سلطته بالنسبة لرکن الغاية؟ 

إنّ غايـة کلّ عمـل قانونـيّ فـي الحقيقـة، تهدف إلى تحقيق المصلحـة العامّة، لکن لوضع 

معيار محدّد ومنضبط لمفهوم المصلحة العامة، التي يسعى لتحقيقه کلّ عمل قانونيّ، 

أمـر فـي غايـة الصعوبـة،لأنّ ما يراه البعض من متطلبات المصلحة العامّة، قد لا يراه الآخر 

، فالقواعـد  بالمنظـور نفسـه، لأنّ مفهـوم المصلحـة العامّـة هـو فـي حـدّ ذاتـه قابـل للتغييـر

العامّـة فـي المجتمعـات  العامّـة، هـو تحقيـق المصلحـة  يّـات  المنظّمـة للحقـوق والحر

کية، تحقيـق المصلحة  الليبراليـة، کمـا أنّ هـدف المبـادئ الاجتماعيـة فـي النظم الاشـترا

يّـة  العامّـة أيضـا. وعليـه، تختلـف فکـرة المصلحـة العامّـة، لتتيـح للمشـرّع سـلطة تقدير

المصالـح  بيـن  التـوازن  إقامـة  و العامّـة،  المصلحـة  مدلـول  تحديـد  أجـل  مـن  واسـعة، 

المتضاربـة، باعتبـار أن فکـرة المصلحـة العامّـة مصـدرا لاختصـاص المشـرّع، لأنّـه يباشـر 

يّـة فيمـا يخـصّ   أنّ سـلطة المشـرّع  التقدير
ّ
اختصاصـا معينـا لتحقيـق غـرض معيـن. إلا

يّـة المشـرّع فـي التقديـر فـي هـذا الجانـب، وعلـى  القاضي  رکـن الغايـة، لا يعنـي إطـلاق حر
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يّ التحقّـق مـن مـدى اسـتهداف المشـرّع للمصلحـة العامّـة مـن عدمـه، ومـدى  الدسـتور

الارتباط بين الأغراض التي يستهدفها المشرّع، وکيفيّة تحقيقها.

إذا کان القـول بــأنّ البرلمـان هـو المعبّـر عــن إرادة الشـعب، ولـه القـدرة فـي تحديــد مفهــوم 

المصلحـة العامّـة، فـإنّ ترکيبـة أعضــاء البرلمــان فـي الغالـب، قـد تعمـل علـى التعبيـر عـن 

التوجهات السياسيّة للحکومـة، والتي تتحکّم في سير عمله أو تحقيق مصلحة خاصّة لفئة 

معيّنة. ومـن هنا، فإنّ البرلمان في تحديده لمفهوم المصلحة العامّة قد يهدف إلى تحقيق 

غايـات أخـرى، غــير تحقيق المصلحة العامّة ممّا يجعل التشــريع الصادر فـي هذه الحالة، 

يّة. فلو قلنا بأن المشـرّع يتمتّع بجانب واسـع من حريّة التقدير  مشـوب بعيب عدم الدسـتور

ـق برکـن الغايـة، فيجـب أن يکـون الحـلّ الـذي اختـاره المشـرّع، يسـتهدف لتحقيـق 
ّ
بمـا يتعل

کّد من الغاية الحقيقيّة  المصلحة العامّة، ويستطيع القاضي الدستوريّ مراقبة المشرّع للتأ

،  00 : ج ، ص0  ( التي قصدها من تدخّله. )بوشعير

الخحتماا

وفي نهاية البحث توصّل الباحثان إلى عدة نتائج، منها وأهمّها: 

4-1.االقتحئج

، فنجدها تتسع وتتضيّق بحسب درجة الإلزام   - إنّ سلطة المشرّع تختلف من رکن إلى آخر

. وحجم القيود الموضوعيّة التي يفرضها الدستور

ـق برکـن الاختصـاص والشـکل والإجـراءات، نجدهـا سـلطة مقيّـدة، ولا وجـه 
ّ
 - فيمـا يتعل

للحديث عن وجود سلطة تقديريّة للمشرّع.

ق برکن الغايـة من أجل تحقيق 
ّ
3- کمـا نجـد أنّ سـلطة المشـرّع  التقديريـة واسـعة فيمـا يتعل

المصلحة العامّة.
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 -  أمّا في رکن السبب، فهي منعدمة  إذا کانت الأسباب قانونيّة، ومتّسعة إذا کانت الوقائع 

ماديّة، والتي يعتبر مجالها متروکا لتقدير المشرّع.

4-2.االمصترححتا

من خلال الخوض في حيثيّات البحث، نقترح على المشرّع العراقيّ  إضافة مادّة إلى قانون 

المحکمة الاتحاديّة العليا، تبيح لها أن تفرض رقابتها على السلطة التقديريّة للمشرّع.

المقحلتا
اولاً :الکتب القانونية

: دار النهضة العربية. يد، محمد. )2000(. مبادئ القانون الدستوريّ. مصر أبو ز

يّته )دراسـة مقارنة(، الکتاب  . )د.تا(. الانحراف التشـريعيّ والرقابة على دسـتور أبوالعينين، محمد ماهر

: المرکز القومي للإصدارات القانونيّة. الاول. مصر

ية: د.نا. يّ. الإسکندر بسيوني، عبد الغني عبد الله. )د.تا(. النظم السياسيّة والقانون الدستور

: ديـوان المطبوعـات  يّ والنظـم السياسـيّة المقارنــة. الجزائـر ، سـعيد. )2005(. القانـون الدســتور بوشــعير

الجامعيّة.

ية: منشأة المعارف. يّة. الإسکندر يّ والشرعيّة الدستور سامي، جمال الدين. )2005(. القانون الدستور

يّة بيـن السـلطتين التشـريعيّة والقضائيّـة، دراسـة مقارنـة.  الطبطبائـي، عـادل. )2000(. الحـدود الدسـتور

جامعة الکويت: مجلس النشر العلمي.

يّة في مواجهة التشريع. القاهرة: دار النهضة العربيّة. غابريال، وجدي ثابت. )1990(. حماية الحر

يات والرسائل الجامعيّة ثانياً : المجلات والدور

، جامعـة  يـة للمشـرع دراسـة مقارنـة«. رسـالة الماجسـتير بالجيلالـي، خالـد. )2017م(. »السـلطة التقدير

سيدي بلعباس.
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السـنهوري، عبـد الـرزاق أحمـد. )1952(. »مخالفـة التشـريع بالدسـتور والانحـراف فـي اسـتعمال السـلطة 

التشريعية«. مجلة مجلس الدولة المصري، السـنة الثالثـة.

يّـة والسـلطة المقيّدة«. مجلة الحقـوق للبحوث القانونيّة  الطمـاوي، سـليمان. )1950(. »السـلطة التقدير

والاقتصاديّة بکلية القانون،جامعة فاروق، السنة الرابعة، العددان الأوّل والثاني.

والمبـادرة  والبرلمانيّـة  التشـريعيّة  المبـادرة  بيـن  القوانيـن  »اقتـراح  )د.تـا(  محمـد.  محسـن  عبـاس، 

کاديميّة للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد الأوّل. الحکوميّة«. مجلة الأ

ثالثاً: القوانين والانظمة 

ية العراق 2005. دستور جمهور

الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014.

قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020.

رابعاً: المواقع الالکترونية 

الموسوي، سالم روضان. مشروع القانون ومقترحه والصراع بين السلطات، )2012/07/06(

https://www.hjc.iq/view.1484 

خامسا: المصادر الأجنبيّة
DUGUIT L. (1928). Traite de droit constitutionnel، Tome 02،3 ème edition.
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